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  مقدمـة
تعترض وضع مؤلَف شامل حول التشريع البيئي باللغة العربية صعوبات مختلفة أبرزها قلّة      

 ٢٠٠٢ الذي صـدر عـام       ٤٤٤النافذة، ذلك ان قانون البيئة اللبناني رقم        النصوص الوضعية   
 التي تتيح تطبيقه، إضافة الى ندرة القرارات القضائية الـصادرة           للمراسيميفتقر لغاية تاريخه    

في الميدان البيئي الصرف، رغم صدور قرارات قضائية في قطاعات ترتبط مـن بعيـد او                
البناء واستعمال الأراضي والمقالع والمياه والتنظـيم المـدني         قريب بالبيئة والتعديات عليها ك    

المـدعي  "ورغم وجود مؤسسة    .... والنقل والضجيج والصناعة والطاقة والزراعة والنفايات     
، كما أن النقص او التأخر في اعتماد التعابير العلمية والتقنية العصرية والمتطورة             "العام البيئي 

. ية وضع المؤلف القانوني البيئي    ئة والتشريع البيئي لا يسهل عمل     باللغة العربية في ميدان البي    
ه في حالات عدم توفر نص متعلق مباشرة بالمخالفة البيئية موضوع الشكوى،            من الملاحظ أن  

 التي تنص علـى أن      عقوباتمن قانون ال   ٧٧٠ تعمد المحاكم الجزائية الى تطبيق أحكام المادة      
لبلدية الصادرة وفقًا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشـهر          من خالف الأنظمة الإدارية او ا     "

  ".وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين
رغم ذلك، فان خلو المكتبة القانونية العربية من مؤلف قانوني بيئي شامل يـدعو بإلحـاح                

 وضع هذا المؤلف على مراحل، للمساهمة في تصحيح هذا الخلل، ولو عن طريق المباشرة في
 الى الكتاب ، من جهة،مع الاشارة . بدءا بالتعريف والخصائص والمبادئ العامة للتشريع البيئي      

" وضع نظام إستصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان"الذي أصدرته وزارة البيئة بعنوان 
 والتنظيمية والاتفاقيات   وهو يضم مجموعة النصوص البيئية التشريعية      ) SELDASمشروع  (

 الى الكتـاب الـذي أصـدرته    ،، ومن جهة ثانية٢٠٠٣والمعاهدات الصادرة لغاية نهاية عام      
وهو يضم مراجعـة    ) SEELمشروع  " (واقع البيئة في المحاكم اللبنانية    "وزارة العدل بعنوان    

، وهمـا   ٢٠٠٧و ٢٠٠٠لاجتهادات المحاكم اللبنانية التي تتعلق بالقوانين البيئية بين عـامي           
  .يشكلان مساهمة أساسية في التعريف بهذه النصوص وكيفية تطبيقها

إن هذه المقاربة المرحلية لا تدعي الشمولية او تقديم عرض فقهي للتشريع البيئـي، وانمـا     
تسعى للمساهمة في جمع المعلومات والخبرة والنصوص المحلية والدولية المرعية الاجـراء            

  .تابعة تطورها ووضعها بمتناول قارئ اللغة العربيةودراستها ومقارنتها وم
، وقـد تـم     ٢/٤/١٩٩٣ تاريخ   ٢١٦تم إحداث وزارة للبيئة في لبنان بموجب القانون رقم          

 المعـدل بالمرسـوم رقـم       ٣٠/٨/١٩٩٤ تاريخ   ٥٥٩١تنظيم الوزارة بموجب المرسوم رقم      
 ٦٩٠  القـانون رقـم    ، كما تم تحديد مهام وزارة البيئة بموجب       ٧/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ١١١١٢
نقل الصلاحيات من سائر الوزارات والدوائر يعرقل حـسن         ، لكن تأخر    ٢٦/٨/٢٠٠٥تاريخ  
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عمل الوزارة لجهة الصلاحيات التنفيذية التي كانت موزعة بين دوائر وزارات الصحة العامة             
ه ، وبعـض هـذ    ...والداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والطاقة والأشغال العامة والنقل       

الصلاحيات ينتظر صدور المراسيم التطبيقية لإحداث الوظائف الإدارية الملحوظة او لإصدار           
  .التنظيمات العملانية المرتبطة بآلية العمل

 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث       ١٢/٨/١٩٨٨ تاريخ   ٦٤بعد صدور القانون رقم     
 ـ         فـي   ٤٤٤/٢٠٠٢ة اللبنـاني رقـم      من النفايات الضارة والمواد الخطرة، صدر قانون البيئ

، لم تصدر بوضعه قيد التنفيذوالتي تسمح لمراسيم التطبيقية لهذا القانون، ، الا أن ا٨/٨/٢٠٠٢
  .مبادئه وأحكامهلغاية تاريخه، مما يحول دون تطبيق 

" بيئـة "وقد نتج عن الحداثة النسبية للتشريع البيئي واعتماد المصطلحات العائدة له كعبارتي   
صعوبة في تحديد الاطار القانوني لهذه المصطلحات والى تضارب فيما بينهـا؛            " ولوجياإك"او  

قبل مقارنتها بالمفـاهيم    " البيئة"ولعلّه من المجدي استعراض بعض التعريفات المقترحة لعبارة         
  .القريبة منها، توصلاً الى اقتراح تحديد لمفهوم للبيئة على ضوء القانون اللبناني

  والمفاهيم المجاورة" البيئة"تعريف : الفقرة الاولى
اي الفيزيائي والكيميائي ( بأنها المحيط الطبيعي  "البيئـة  " ٤٤٤/٢٠٠٢يعرف القانون رقم  

والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة وتنظّم التفاعل داخـل المحـيط             ) والبيولوجي
  .وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات

بيئة بشكل مختصر بأنها مجموعة العوامل ذات التأثير على المحيط الـذي            يمكن تعريف ال  
. يعيش فيه الانسان او مجموعة العناصر الطبيعية او الاصطناعية التي تتحكم في حياة الانسان

الظروف والاشياء والشروط التي تحيط بـالفرد،       :"وقد اعتمدت بعض المعاجم التعريف التالي     
التي تؤثر على   ) كالمناخ والتربة والأحياء  (ة والكيميائية والبيولوجية    مجموعة العوامل الفيزيائي  

وهي مجموعـة الـشروط الاجتماعيـة       " فرد او جماعة اكولوجية، وتحدد شكلها واستمرارها      
   ).Websterمعجم (والثقافية التي تؤثر على حياة الفرد او الجماعة 

وعة العناصر الفيزيائيـة والكيميائيـة       البيئة بأنها مجم   المجلس الدولي للغة الفرنسية   يعرف  
والبيولوجية والعوامل الاجتماعية في زمن محدد، التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر آني او               
لاحق على الكائنات الحية وعلى النشاط البشري؛ وهذا التعريف هو واسع بحيث يشمل كافـة               

  .فروع التشريعات
، وهـو، علـى     )١٠/٧/١٩٧٦فرنسي بتـاريخ    قانون حماية الطبيعة ال   (يعتبر تعريف آخر    

الأجناس (الطبيعة : أهميته الفقهية، يفتقر الى قيمة قانونية ملزمة، أن البيئة تشمل ثلاثة عناصر      
  .، والمواقع والمناظر)المياه والجماد(، الثروات الطبيعية )الحيوانية والنباتية

الغابـات،  : ت الـنص القـانوني    كثيرا ما يتم التعريف بالبيئة وفقاً لهدف التشريع وغايا          
وهنا يبرز تأثير حداثة التـشريع البيئـي        .... المقالع، المؤسسات المصنفة، المياه، الهواء، الخ     

جدى مقارنة عبارة البيئة مـع عبـارات        ، فكان من الأ   لجهة انتفاء التعريف الواضح والموحد    
  ".كولوجياإ"ارة ، وأبرز هذه العبارات هي عبمتقاربة توصلاً لتحديد اطار كل منها

اي السكن او المنزل    " Oikosأويكوس  "اساس العبارة يوناني يتألف من كلمتي     ": كولوجياإ"  
فالإكولوجيا هي فرع من العلوم التي تهـتم بالاحيـاء وتفاعـل            . اي العلم " Logosلوغوس  "و

  :يع التاليةالكائنات الحية مع المحيط الذي تحيا وتتكاثر فيه، وتتناول الإكولوجيا دراسة المواض
   العلاقات الطبيعية بين الكائنات الحية وبين محيطها،-أ

   تأثير عوامل هذا المحيط على الكائنات الحية فيه،-ب
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  . التأثير المتبادل بين الكائنات الحية ومحيطها-ج
) ز(الإكولوجيا هي فرع من علوم الأحياء يدرس الانظمة الإكولوجية التي تعرفها الفقـرة              

المجمعـات الحيويـة لمجموعـات      " بأنها   ٤٤٤/٢٠٠٢ رقم   ثانية من قانون البيئة   من المادة ال  
  الكائنات الحية النباتية والحوانيـة المتفاعلـة مـع البيئـة غيـر الحيـة باعتبارهـا تمثـل                   

واذا كـان   . بالإكولوجيا وحسب " البيئة"، ولذلك لا يمكن حصر تعريف عبارة        "وحدة إكولوجية 
وان الأبرز في الإكولوجيا، فان الدراسة البيئية تهتم بشكل أساسـي           المحيط الطبيعي يشكّل العن   

  .بالإنسان
يتبين من مراجعة مختلف فروع التشريع البيئي ان التنظيمات المعتمدة تهدف، من جهة، الى 
حماية البيئة من التلوث بشكل دفاعي، ومن جهة ثانية، الى اتخاذ التدابير الآيلة الـى منـع او      

، وفي هـذا    ثالتلومن التلوث اللاحق بالبيئة، من هنا ضرورة تعريف عبارة          مكافحة او الحد    
  :السياق يتعين التمييز بين مفاهيم ثلاثة

، وما يميزها عن التلوث هو طابعها الذاتي او الشخصي (la gêne)المضايقات او الإزعاج 
مزعج لفردٍ آخـر  الخاص بكل فرد، حيث يمكن أن يكون الفعل المحدد مضايقًا لفردٍ ما وغير              

  .في مكان او زمان محددين
، وهي تبدو اكثر موضوعية، ويمكن قياسها علميا (les nuisances) الأذية او الأضرار -ب

  .وبيان تأثيراتها وإن إختلف هذا التأثير وفق العوامل المحيطة
نظـر  ، فهو معطى يمكن تقييمه موضوعيا وعلميا بصرف ال(la pollution) اما التلوث -ج

  .عن صفة وموقع المراقب او المتضرر، ويكون الضرر الناتج عنه دائما
إذا كانت بعض النصوص تعرف التلوث دونما اعتبار لمصدره او للأضرار اللاحقة بالبيئة             
من جراء الفعل الملوث، فان معظم التعريفات تؤكد الرابط بين حماية البيئة من التلوث وبـين                

لتلوث بالنسبة لهذه التعريفات على تلوث العناصر الطبيعية الأساسـية          فعل الانسان، ويقتصر ا   
اي المياه والهواء والتربة، وتعتبر هذه التعريفات أن التلوث هو فعل الانـسان الـذي يـؤدي               

 كغاز او كناقل    -بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تبدل في مكونات المياه والتربة والهواء             
ه استعمال هذه المكونات للغايات التي كان يمكن استعمالها فيهـا            بشكل يصعب مع   -للصوت  

  . قبل التبدل الحاصل
:  التعريف القانوني الاكثر اعتمـاداً     )(OCDEإقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية      

التلوث هو إدخال الانسان بصورة مباشرة او غير مباشرة مواد وطاقات على البيئة تؤدي الى          "
ذية قد تهدد صحة الانسان، وتلحق الضرر بالموارد الطبيعية وبالانظمة الإكولوجيـة            نتائج مؤ 

  ".وتحول دون الاستغلال المشروع للبيئة
مفهومين تقليديين أولهما مرتبط بعلوم الطبيعة ومجموعـة المعطيـات          " البيئة"تشمل عبارة   

نواحي الهندسية المعماريـة    والتوازنات التي تتحكم بحياة مجموعة بيولوجية، والثاني يتعلق بال        
والمدنية ويتناول العلاقة بين الأبنية ومحيطها الطبيعـي او الاصـطناعي، ويتنـاول بعـض         

من وجهة نوعية المعيشة او من وجهة التراث دون ان يكون لأي من             " البيئة"التعريفات عبارة   
  .هذه التعريفات او ما سبقها قيمة قانونية وضعية

ى النحو المار ذكره، لعلّه من المفيد استبدال التعريف والتحديد التقني           مع نتوع التعريفات عل   
 بتعريـف وتحديـد     - مع ما قد ينشأ عن ذلك من نقاش عقيم وغير مجـدي            -" البيئة"لعبارة  

للتشريع البيئي إنطلاقَا من نطاق تطبيقه واستنادا الى غايته الاساسية، وهي حماية البيئة، وقد              
  . بيان مميزات وخصائص التشريع البيئييكون من الأفضل عندها
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  خصائص التشريع البيئي: الفقرة الثانية
  يتميز التشريع البيئي بخصائص متعددة تتعلق بالعناصر التـي تـشكّل التـشريع البيئـي               
الذي يضمن للانسان، من جهة، التمتّع ببيئة سليمة، ومن جهة ثانية، إمكانية ممارسـة الحـق           

ية مرضية ونوعية حياة كريمة، ويمكن تحديـد هـذه العناصـر            ببيئة سليمة وبظروف معيش   
  :كالتالي

التشريع البيئي هو تعبير لرؤية شاملة لعلاقات الكائنات الحية مع محيطها وهو بالتـالي               *
الاداري والمـدني والجزائـي والمـالي       : لكافة فروع القانون الكلاسيكية   شاملاً  يتميز بكونه   

 في الفـروع     يتداخل لا يقتصر على نصوص خاصة بالبيئة وانما      فالتشريع البيئي   ... والدولي
  .القانونية الاخرى لتوجيهها نحو حماية البيئة

التشريع البيئي هو قانون جماعي من حيث غايته وهـي حمايـة المجموعـة البـشرية                 *
والثروات الجماعية اي المياه والهواء والمناظر الطبيعية، فالملكية الفرديـة تفقـد اولويتهـا              
وحمايتها امام ضرورات حماية البيئة، وتخضع عندها لمجموعة من الارتفاقـات كتـصنيف             

  ....المواقع او إنشاء المحميات
التشريع البيئي هو تشريع تقني له طابع علمي واضح، إذ تترافق قواعد القانون البيئـي                *

حيـة الألفـاظ    وتتوازى مع أحكام علمية محددة، وتعكس العبارات القانونية هـذه الميـزة لنا            
والمصطلحات المستعملة، و يتعين أن تكون قاعدة التشريع البيئي سريعة التطور لتتماشى مع             
ما يستجد من اكتشافات ومعطيات علمية حديثة لمواكبة التطور العلمي وتوقّع ما قد يـستجد،               

  .وإتقاء المخاطر المحتملة غير الثابتة علميا
شاركة، فالسلطة تسعى ليس فقط الى إصدار التنظيمات        التشريع البيئي هو ايضا قانون م      *

الالزامية وإنما أيضا الى اشراك المواطنين واستشارتهم، لا سيما المنظمات والجمعيات الاهلية         
المهتمة بالبيئة، وبالتالي تبرز ضرورة إعطاء هذه المجموعات صلاحيات وامكانيات للمساهمة 

  .في حماية البيئة
عد دولي، سواء لجهـة مـصادره الدوليـة كـالمؤتمرات والاتفاقيـات             للتشريع البيئي ب   *

 – ١٩٩٢ ريو دي جانيرو -١٩٨٧ مونتريال – ١٩٧٢مؤتمر ستوكهولم (والمعاهدات الدولية 
او المعاهدات الاقليمية، فـالمقررات والاعلانـات       ...) ٢٠٠٢ جوهانسبرغ   - ١٩٩٧كيوتو  

ان في بيئة سليمة او تعترف بصفة المنفعـة         الصادرة عن مؤتمرات دولية التي تقر بحق الانس       
العامة لحماية البيئة عديدة وهي ملزِمة للدول المنضمة اليهـا، وأبرزهـا وأقـدمها إعـلان                

للانسان حق اساسي بالحرية والمساواة وبظروف معيشة مرضية في         : "١٩٧٢ -سـتوكهولم  
ني بحماية وتحسين البيئة مـن      بيئة تخوله نوعيتها الحياة بكرامة ورفاهية؛ للانسان الحق العل        

وقد تم تأكيد هذا المبـدأ فـي        ) المبدأ الاول لإعلان ستوكهولم   " (اجل الاجيال الحالية والمقبلة   
  . ١٩٩٢ -اعلان ريو دي جانيرو 

مـم المتحـدة   الاقتصادية في الأ اللجنة إقرار : البعد الدولي للتشريع البيئيأحد الأمثلة عن
التصويت، مشروع قرار ينص على  نة وامتناع ثلاث دول ع مقابل خمسا صوت١٥٤ًبغالبية 

تقديم المعونات المالية اللازمة لمعالجة  نشاء صندوق تبرعات ائتماني، ويدعو دول العالم الىإ
اللبنانية والتي تسببت بها اسرائيل خلال حربهـا عـام    اضرار البقعة النفطية على الشواطئ

مل مسؤولية تعويض حكومة لبنـان وحكومـات   ن تتحأحكومة اسرائيل  تطلب الى، و٢٠٠٦
تضررت مباشرة من بقعة النفط، كحكومة الجمهورية العربية الـسورية           البلدان الأخرى التي  
تلوثاً جزئياً، تعويضاً فورياً وكافياً عن تكاليف اصلاح الـضرر البيئـي             التي تلوثت شواطئها  

علان إ ستنادا الى وذلك الى سابق حالها،التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية ا الناجم عن
يتحمـل   المنصوص فيه بأن   منه   ١٦، وبخاصة المبدأ    ١٩٩٢ريو في شأن البيئة والتنمية لعام       



 العدل  ٩٩٨

٢١عمـال القـرن   أمـن جـدول    ١٧ الفصل والىث، الملوث، من حيث المبدأ، تكلفة التلو 
(Agenda 21).  

لكل انسان الحق ببيئـة سـليمة       " أنه   ٤٤٤/٢٠٠٢تنص المادة الثالثة من قانون البيئة رقم        
من واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الاجيال الحالية "، وانه "ومستقرة

، وكان قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث رقـم          "من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة     
 هي موجب ملقى على عاتق كل ان المحافظة على سلامة البيئة من التلوث" قد أكد    ٦٤/١٩٨٨

 وريو  ١٩٧٢، وفي هذين النصين إعتماد لمبادئ إعلاني ستوكهولم         "شخص طبيعي او معنوي   
لكن مجرد الإشارة الى الحق ببيئة سليمة، وعدم المساس بحقوق الاجيال           . ١٩٩٢دي جانيرو   

سا، ولا تـصبح    المقبلة، وموجب المحافظة على سلامة البيئة تبقي هذا الاعتراف مبهما وملتب          
الحقوق والواجبات المعلنة مصدرا لموجبات قانونية يؤدي التنكر لها الى عقوبة ما، إذ لم تكن               

  .هذه الحقوق والواجبات معينة ومحددة بدقة بموجب نصوص واضحة وملزمة
من الملاحظ انه منذ بداية ثمانينات القرن العشرين ظهرت في معظم الدول الحاجـة الـى                

ت دساتيرها إشارة الى حق الانسان في بيئة سليمة، الا أن الدسـتور اللبنـاني،               تضمين مقدما 
، لم يتضمن هكذا إشارة، فضلاً عن تأخر صدور قانون البيئة لغايـة             ١٩٩٠رغم تعديله عام    

ضمن دستورها " شرعة البيئة"من الأمثلة الحديثة على هذا الوضع، إدخال فرنسا . ٢٠٠٢العام 
لكل فرد الحق بالحياة في بيئة      " نص على أن     ٢٠٠٥تاريخ أول آذار    بموجب تعديل دستوري ب   

متوازنة تحترم الصحة، وعلى كل فرد واجب المشاركة في الحفاظ على البيئـة وتحـسينها،               
والحؤول، ضمن الشروط المحددة قانونا، دون حدوث الأضرار التي يمكن ان تلحق بهـا او               

كما ينص التعديل ". صليح الأضرار اللاحقة بالبيئةعلى الأقل الحد من آثارها، والمشاركة في ت
الدستوري الفرنسي على تطبيق مبدأ الاحتراس والحصول على المعلومات المتعلقـة بالبيئـة،     
وعلى اعتماد سياسة بيئية ترتكز الى التوازن بين التطور الاقتصادي والتقـدم الاجتمـاعي،              

  .والتربية البيئية والبحث العلمي
كنايـة  وهو  Le Grenelle Environnement أطلقت فرنسا ما عرف بإسمعلى صعيد آخر 

عن ندوات وحلقات حوار ونقاش سياسي واقتصادي حول القرارات التي يتعين اعتمادها فـي              
ضمت هذه الحلقات   . موضوع البيئة والتنمية المستدامة وصولاً الى إصدار التشريعات اللازمة        

 والمنظمات غير الحكومية وأرباب العمـل والأجـراء،         ممثلين عن الدولة والادارات المحلية    
  :وتوزعت الحلقات على ست مجموعات عمل

  مواجهة التبدلات المناخية والسيطرة على ازدياد استهلاك الطاقة،-١
  الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية،-٢
  التأسيس لمحيط بيئي يراعي الضرورات الصحية،-٣
 ب الانتاج والاستهلاك المستدامة، اعتماد اسالي-٤
  بناء ديموقراطية إكولوجية،-٥
 . تشجيع أساليب التنمية المراعية للبيئة والملائمة لسوق العمل والتنافسية-٦

وقد واجه بعضها العديد من الانتقادات      (تضمن التقرير النهائي مجموعة التوصيات التوافقية       
مواجهـة  : ياسة تنمية مستدامة ذات هـدف ثلاثـي       وأسس س ) السياسية والاقتصادية والبيئية  

التبدلات المناخية، الحفاظ على التنوع البيولوجي وخفض التلوث، وشكّلت هـذه التوصـيات             
 المعروف بإسم   ٢٠٠٩ آب   ٣ الصادر في    ٩٦٧/٢٠٠٩الأسباب الموجبة للقانون البرنامج رقم      

Grenelle1       لتنظيم المدني، النقل، الصحة  والذي تضمن تشريعات في مواضيع الطاقة، البناء وا
ومعالجة النفايات، الزراعة والكائنات المعدلة جينيا، التربية والتوجيه والحكميـة الـصالحة،            



 ٩٩٩  راساتدال

حاليا تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون       . الوسائل المالية لسياسات حماية البيئة    
Grenelle 2ا بالبيئةق القانون الأوليب الذي يتضمن تفصيل أصول تطا وطنيوالتزام .  

  تبرز الحاجة الى ربط التشريع البيئي بالمبادئ القانونيـة العامـة وبمبـادئ التـشريعات               
البيئية الدولية في سعي نحو اعتماد مبادئ وأطر إساسية للبيئة تشكّل ركائز أساسية للقـانون               

   إضافة الـى ان إقـرار قـانون    البيئي، وقد أشار اليها قانون البيئة اللبناني في المادة الرابعة،     
للبيئة واعلانه يفترض ان يترافق مع قواعد واصول وآلية تنفيـذ ومراسـيم تطبيقيـة تتـيح                 
للاشخاص المعنويين والطبيعيين تطبيق هذه التشريعات والتقيد بها ومنع مخالفتهـا ومعاقبـة             

  .المخالفين
النـصوص القانونيـة او      إعتماد عدد مـن      ٢٠٠٢سبق صدور قانون البيئة اللبناني العام       

التنظيمية المتفرقة لها طابع بيئي تتعلق بالمؤسسات المصنفة، والنظافة العامة، والمحروقات،            
والمقالع، والمحميات، والمدعين العامين البيئيين، واستيراد بعض المـواد المـضرة بالبيئـة،             

 ـوابرام اتفاقيات دولية، وتن    ) ٦٤/١٩٨٨قانون رقم   (وحماية البيئة     اسـتيراد النفايـات،     يمظ
فضلاً عن صدور تنظيم لوزارة البيئـة، الا ان صـدور           ... وتحديث الشروط البيئية للمصانع   

قانون البيئة يكرس إعتماد صفة المنفعة العامة لحماية البيئة مع ما يستتبع ذلك سـواء لجهـة                 
بيئة بالاعتبار في إقرار مبدأ مراقبة شرعية الاعمال الادارية والمشاريع الخاصة وأخذ حماية ال

المشاريع المنفذة، أم لجهة إمكانية إنشاء مرفق عام بيئي متخصص، إضافة الى ظهور مفهوم              
، لكن عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون البيئة يحول دون وضعه           "النظام العام الإكولوجي  "

  .قيد التنفيذ وتطبيق مبادئه وأحكامه
لمشترع لم يعمد الى جمع النصوص التي تتعلق بالبيئة         من ميزات قانون البيئة اللبناني ان ا      

في نص موحد، كما لم يدخل النصوص البيئية في متن القوانين السابقة، وإنما اصدر تـشريعا          
بيئيا متكاملاً معلنًا مبادئ القانون البيئي العامة ومعتمدا الأسس القانونية لآلية عمـل هادفـة               

  .ه الاحكام القانونية بنصوص تفصيلية لاحقةلحماية البيئة، على ان تقترن هذ

  مبادئ القانون البيئي العامة: الفقرة الثالثة
   مفهوم المبادىء العامة ودورها:البند الأول

الذي ينص على المبدأ    ) دستور او قانون    ( التشريع  :  مصدران لمبادئ القانون البيئي العامة   
  .امالعام، أو القرار القضائي الذي يعلن المبدأ الع

  :يتم التمييز تقليديا بين خمس فئات من المبادئ العامة في ميدان البيئة
 . المبادئ العامة التي تتضمن إعلانًا للتشريعات المتعلقة بالبيئة-١
حق الإنسان ببيئة سليمة، والحق بالإطلاع      :  المبادئ العامة التي تتضمن الحقوق البيئية      -٢

 ...على المعلومات في ميدان البيئة
واجب الحفاظ علـى البيئـة وحمايتهـا،        :  التي تتضمن الواجبات البيئية     العامة  المبادئ -٣

 ...وواجب إصلاح التعديات على البيئة والتعويض عن الأضرار اللاحقة بها
مبدأ التنمية المستدامة، الحفـاظ علـى       :  المبادئ العامة التي تتضمن المفاهيم المجردة      -٤

 ... المشترك للإنسانيةحقوق الأجيال المقبلة، التراث
 المبادئ العامة التي تعلن معايير ونماذج تلخّص تصرفات ومواقف معتمدة ومقبولة من             -٥

الوضـع الحـالي للمعلومـات      "،  "الكلفة الإقتصادية المقبولة  "،  "عناية الأب الصالح  : "المجتمع
 "...إستعمال أفضل الوسائل التقنية المتوافرة"، "العلمية



 العدل  ١٠٠٠

ز الفقه أيضا بين نوعين من المبادئ العامةيمي:  
المبادئ العامة التشريعية التي تعلن مبادئ قانونية يتم تطبيقها في أوضاع تسبق حصول  -١

مبدأ الإحتـراس،   : الضرر البيئي او تهدف لمنع حصوله او للتعويض عنه، ولها نتائج قانونية           
 .للاحق بهاومبدأ العمل الوقائي، وواجب حماية البيئة والتعويض عن الضرر ا

إدخـال كلفـة    : "المبادئ العامة الإدارية التي تعلن مبادئ ذات طابع إقتصادي او مالي           -٢
الذي يرتكز على نظام رسوم بيئية مسبقة " مبدأ الملوث يدفع" و" استعمال البيئة في كلفة الإنتاج

  .وهو يختلف عن نظام المسؤولية والتعويضات اللاحقة
  : وران أساسيانللمبادئ القانونية العامة د

دور سياسي يتمثل بأثر إعلاني ومظهر احتفالي لنشر قاعدة بيئية، وإبداء الإهتمام بالقيم      -١
التي تتضمنها هذه القاعدة وإرساء مبادئ تطور او إصلاح قانوني في نطاق معين، بحيث يعبر 

 فـي التفاصـيل     المبدأ العام عن نضوج قانون البيئة واجتيازه مرحلة نمو معينة، قبل الدخول           
 .التقنية والعملية التي تميز التشريع البيئي

دور قانوني يبرز جليا في غياب القاعدة القانونية الملزمة، حيث يرتكز القضاء العدلي              -٢
والإداري على السواء على المبادئ العامة لإعطاء مفهومي الحق والموجب البيئـي مفعـولاً              

  .لملزمحقيقيا بانتظار صدور النص الواضح وا

   المبادئ القانونية العامة:البند الثاني
   "Le principe du "pollueur-payeur "ث يدفعالملو" مبدأ :أولاً

هو أحد ابرز المبادئ التي ترعى سياسة حماية البيئة وهو مبدأ له طابع إقتصادي أكثر منه                
يقـضي بـأن يتحمـل      "نه  من المادة الرابعة من قانون البيئة على ا       ) ج(قانوني، تعرفه الفقرة    

وقد تم تكريس هذا المبدأ فـي       ". الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومحكافحة التلوث او تقليصه       
يفترض هذا المبدأ أن ثمن السلع والخدمات في الـسوق          ). ١٦المبدأ  (إعلان ريو دي جانيرو     

بر خبراء الاقتصاد ان    يجب ان يعكس كلفة الموارد المستخدمة، بما فيها الموارد البيئية، اذ يعت           
السعي للكسب هو أحد أبرز الأسباب المؤدية الى إتلاف البيئة، فالملوث يلوث لأن فـي ذلـك            
مصلحة إقتصادية له، ووسائل الإنتاج الأقل كلفة هي الوسائل الاكثر إضرارا بالبيئة، وبالتالي             

  . فإن مجانية إستخدام الموارد البيئية هي السبب الأول للتلوث
يهدف الى تحميل هذا الملوث الكلفة الاجتماعية للتلوث الذي ينتجـه، الا     " الملوث يدفع "دأ  مب

ان مجرد إعلان هذا المبدأ لا يكفي لتطبيقه، حيث ان المعطيات الاقتصادية والقانونية تختلف              
باختلاف الدول ووضعها الخاص، ذلك انه في حال عدم اعتماد نظام بيئي متوازن وحق بيئي               

 ومطبق، يطرح السؤال حول مدى إمكانية إدخال الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإنتاج            معلن
في سعر الإنتاج طالما ان الموارد البيئية لا تزال مجانية، كما لا يزال مجانيا إسـتخدام هـذه                  

 ـ              ى الموارد وحتى التعسف في استخدامها وإتلافها، فعندما لا يعتد للبيئة بقيمة اقتـصادية وتبق
موردا عاما غير مملوك من أحد لا يحظى بحماية او بادارة جدية، لا يمكن لأية آلية اقتصادية                 

  .تحديد الكلفة البيئية للانتاج
للدول غير الصناعية، وهي بمجملها دول مستوردة، إهتمامات مختلفة عن الدول الصناعية            

دير الانتـاج وهـي تـدعم    المصدرة لانتاجها، فالأخيرة تسعى لتأمين أسواق إضـافية لتـص         
الصناعيين الملوثين لمساعدتهم في تمويل توظيفات لمكافحة التلوث كي يكون إنتاجهـا أكثـر          
منافسة مع اعتبار الكلفة البيئية لهذا الانتاج، في حين أن هذه الاعتبارات الاقتـصادية غيـر                

نتاج باقل كلفـة    السعي نحو إ  : موجودة لدى الدول المستورِدة، لا بل ما يحصل هو عكس ذلك          



 ١٠٠١  راساتدال

غير موجودة أساسا او على الاقل      ) أي الكلفة (دون اعتبار لكلفة استخدام الموارد البيئية، وهي      
  .دون قيمة إقتصادية

، فيمكن للادارة أن تعتمد وسائل تنفيذية متعددة قـد          "الملوث يدفع "أما من ناحية تطبيق مبدأ      
  :تكون ناجعة إذا ما طبقت مجتمعة

يئية، وهي رسم او أتاوة يفرض على الملوث بصورة مباشـرة ويـستخدم            الضريبية الب  -أ  
 .عادة لحماية البيئة او ترميم الأضرار اللاحقة بها

 التنظيمات البيئية، وهي قواعد قانونية وتنظيمية تفرض على الملوث إعتماد تقنيـات             -ب  
الانبعاثـات او  للحد من التلوث، وقد تكون قواعد تطبق على وسائل الانتاج او تحد من  

  ...). حماية المياه–ضجيج (تفرض شروطًا نوعية في محيط موقع الانتاج 
 آليات التعويض المالي، وهي مستوحاة من آليات التعويض عن الضرر فـي ميـدان               -ج

المسؤولية، مع الاشارة الى ان التعويض المالي لا يعيد الوضع البيئي الى ما كان عليه، 
للتصحيح، علما بان التعويض يمكن ان يغطّـى مـن قبـل            فالضرر البيئي غير قابل     

شركات الضمان، وهو أمر غير مطبق في لبنان لأسباب العائدة الى مجانية او قلة كلفة               
  .إستخدام الموارد البيئية، ولتنظيمات مختلفة متعلقة بشركات الضمان

الملوث "اصره، فان مبدأ    إلا أنه إذا كان مجمل المنهج مغلوطًا، او اذا فقد هذا النظام أحد عن             
يفقد فعاليته ويصبح مجرد إعلان عقيم دون مضمون، وما هو أكثر خطورة، قد يـصبح      " يدفع

  .هذا المبدأ تشريعا للتلوث الحاصل عن طريق الاعتراف بحق التلويث لمن يدفع مبلغًا زهيدا
حتراسمبدأ الإ: اثاني Le principe de précaution  

ي إعلان ريو دي جانيرو، وقد عرفته المادة الرابعة من قانون البيئـة              ف ١٥هو المبدأ رقم    
يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد الى المعلومات العلمية وأفضل          "اللبناني على أنه    

التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة الى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح              
  ".يلحق بالبيئة

 من اعلان ريو فقد ألزم الدول بأن تطبق، ضـمن امكانياتهـا، التـدابير     ١٥اما المبدأ رقم    
الاحتراسية على أوسع وجه لحماية البيئة، وعند احتمال وجود تهديد بخطر بالغ غيـر قابـل                
للتصحيح قد يلحق بالبيئة، لا يجوز ان يكون إنتفاء اليقين العلمي المطلق سـببا لعـدم إتخـاذ      

وقد إعتمدت عدة إتفاقيات دولية هذا المبـدأ، لا سـيما           . ير الوقائية الهادفة لحماية البيئة    التداب
  .إتفاقية التنوع البيولوجي وإتفاقية التبدل المناخي

في مواجهة عدم قابلية تصحيح بعض الاضرار الجسيمة التي تلحق بالبيئة وانتفاء اليقـين              
ضايا الـشائكة كطبقـة الأوزون والمحطـات        العلمي او عدم اكتمال المعلومات في بعض الق       

 والحفاظ على التنوع    .O.G.Mالنووية والنفايات الصناعية او المشعة والكائنات المعدلة جينياً         
يفضل اتخاذ التدابير الوقائية الإحتراسية على عدم القيام باي تدبير، وفي ذلـك             ... البيولوجي

  .حماية لحق الأجيال المقبلة ببيئة سليمة
رح تطبيق مبدأ الاحتراس مسألة ضرورة المقارنة بين خطر الضرر المحتمـل وبـين              يط

الكلفة الاقتصادية للتدابير المقترحة من جهة، وفعالية هذه التـدابير للحـؤول دون حـصول               
فلِكي تكون التدابير الاحتراسية مبررة يجب الا تتجـاوز كلفـة هـذه             . الضرر من جهة ثانية   
ملة للضرر البيئي، من هنا تضارب آراء العلماء والاقتصاديين بين من           التدابير الاكلاف المحت  

يعتبر ان مبدأ الاحتراس يؤدي الى شلّ حركة الابحاث العلمية، ومن يعتبر، بالعكس، ان مبدأ               
الا ان إعلان المبدأ بحد ذاته غير كافٍ        .  للبحث العلمي  حتراس يشكل حافزا إضافيا مشجعا    الا

  .لمنهجية يتم اعتمادها تتناول نطاق تطبيق المبدأ وشروط تطبيقهلتطبيقه، فهو بحاجة 
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تطبيق مبدأ الاحتراس يجب ان يكون منوطًا بشكل حصري بالسلطات العامـة اي الدولـة               
والسلطات المحلية حسب اختصاص كل منها، دون الافراد والمؤسسات الخاصة او الصناعيين            

دبير تطبيقًا لمبدأ الاحتراس للحد من حرية التجارة او العلماء الذين لا صلاحية لهم لاتخاذ اي ت
او الصناعة ؛ الا ان التدابير المتخذة من قبل السلطات العامـة تطبيقًـا لهـذا المبـدأ تلـزم                    
المؤسسات الخاصة والافراد، كما ان حصر صلاحية اتخاذ هذه التدابير بالسلطات العامة يؤدي 

ن اتخاذ او عن الامتناع عن اتخاذ هذه التـدابير،          الى إمكانية إعلان مسؤولية هذه السلطات ع      
ويعطي المتضرر حق طلب التعويض عن الضرر اللاحق به، كما يطرح السؤال عن مـدى               

  .امكانية إعلان المسؤولية المدنية او الجزائية لمتّخذ التدابير او الممتنع عن اتخاذها
ة البيئة، وانما يشمل أيـضا      أما نطاق تطبيق مبدأ الاحتراس، فهو لا يقتصر فقط على حماي          

  .حماية الصحة العامة وحماية المستهلك وحماية الأمن الغذائي
فيما يتعلق بشروط تطبيق مبدأ الاحتراس، من المفيد العودة الى إعلان الاتحاد الاوروبـي              

إجراء منـسق  : بهذا المجال وهو يفرض مفهوم تحليل المخاطر ويعرفه ويحدد مراحله كالتالي 
، )تقيـيم المخـاطر   (تقييم العلمي للمخاطر ولاحتمالات تحققها ضمن ظروف معينـة          يشمل ال 

 وتبادل المعلومـات    )دارة المخاطر إ(وتقدير مجمل التدابير المؤدية الى مستوى حماية ملائمة         
لـشرح  ... مع المراجع المعنية من سلطات عامة ومستهلكين وعلمـاء ومـراقبين ومنتجـين    

رة المخاطر المقترحة، على ان تكون مرحلة تحليل المخـاطر مـن   الاسباب وتبرير تدابير إدا 
الناحية العلمية منفصلة عن مرحلة ادارة المخاطر من الناحية السياسية، وان يتم التمييز بينهما، 
فالخبرة العلمية ضرورية وواجبة ليكون القرار السياسي مراعيا للمعطيات العلمية المتـوافرة،           

  .ج الابحاث العلمية الدوليةومرتكزا الى أحدث نتائ
يهدف تقييم المخاطر الى التحقق من احتمالية حدوث نتائج سلبية لعمل ما او لاستخدام منتَج               

الذي يبرر التدبير المعتمد تطبيقًـا لمبـدأ        " الضرر المحتمل "ما، وقد ارتبط هذا التقييم بمفهوم       
ى فرضية علمية معقولة والى حجة الاحتراس، وذلك بالاستناد الى خبرة علمية او على الاقل ال

مبررا لاتخـاذ   " الخطر الوهمي "منطقية تدعو للشك جديا بوجود الخطر، دون ان يكون مجرد           
هذه التدابير، فالخطر الذي يمكن أخذه بالاعتبار هو الخطر الذي يمكنه ان يهدد بضرر جسيم               

  .وغير قابل للتصحيح
 في اطار معلومات علمية غير ثابتة، لا        تظهر صعوبة تطبيق مبدأ الاحتراس بصورة جلية      

بل قابلة للجدل، حيث يصعب او حتى يستحيل في بعض الاحيـان التقيـيم العلمـي الكامـل                  
للمخاطر بالنظر لعدم توافر المعطيات العلمية او عدم كفايتها، مما يطرح على السلطات العامة           

جهة وضع مستجد قـرارا سياسـيا   مسألة اتخاذ التدابير او العزوف عنها، اذ يبقى الخيار بموا       
في المجتمع ويعود للسلطات ان تحدد مستوى الحماية الذي         " المقبول"مرتبطًا بمستوى الخطر    

تعتبره ملائما للمجتمع، وبالاستناد الى هذه التحديد تقرر السلطات مستوى الخطر غير المقبول             
أما في  .  بالرغم من الشك العلمي    والذي، في حال تخطّيه، يوجب اعتماد تدابير الحماية الفعالة        

حال عدم توفر او عدم كفاية الدليل العلمي، اوعندما يكون التقيـيم العلمـي غيـر ثابـت او                   
موضوع جدل، فان مبدأ الاحتراس يستتبع سلوكًا ايجابيا مزدوجا بمعنى اتخاذ التدابير ولـيس              

مي لرفع الشك والريبة، وعلى الامتناع عن ذلك، وفي الوقت ذاته البحث عن متابعة البحث العل
السلطات ان تسعى الى اعتماد أساليب تقييم المخاطر والتدابير المؤقتـة المتناسـبة لتحاشـي               

  .حصول الضرر
أما المبادئ العامة لادارة المخاطر والتي تخضع لها التدابير المعتمدة تطبيقًا لمبدأ الاحتراس             

        : فهي
  .حماية المطلوبة إعتماد تدابير متناسبة مع مستوى ال-
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  . إعتماد تدابير غير تمييزية وموازية للتدابير المعتمدة سابقًا في حالات مشابهة-
 إعتماد تدابير تأخذ بالاعتبار الفائدة والاعباء الناتجة عن اعتماد التدبير او العزوف عنه              -

  .في إطار تحليل متوازن لمردودية مقبولة اقتصاديا
تبار التطور العلمي، وهي تدابير مؤقتة تستمر سـارية المفعول          إعتماد تدابير تأخذ بالاع    -

  .طالما ان الخطر يعتبر مرتفعا بشكل لا يجوز القبول بان يتحمله المجتمع
هذه المعايير الاوروبية صالحة لان تعتمد من قبل المشترع اللبناني عند تحديـد منهجيـة               

لاحتراس، وفي القرارات القضائية الصادرة     تطبيق المبادئ العامة لحماية البيئة لا سيما مبدأ ا        
  .تطبيقًا لهذا المبدأ

La fonction essentielle du juge est de statuer sur l'existant, et non sur l'incertain, 
faute de quoi sa décision risque d'être arbitraire. Or, lorsqu'on le saisit sur le point 
de savoir si une mesure prévue ne peut être prise parce que celle-ci comporte des 
risques sérieux pour l'environnement, on lui demande le contraire. Le deuxième 
aspect de ce paradoxe réside en ce qu'on lui demande non seulement de statuer sur 
un risque, par principe inconnu, mais encore de juger selon une procédure 
d'urgence, alors que dans ce cadre, il a le devoir de statuer sur la simple évidence. 

Toute la difficulté provient de l'absence de certitude scientifique à l'égard de la 
simple possibilité de création d'un risque. Comment le juge des référés pourrait-il 
trancher et suspendre une activité sans expertise au nom du principe de 
précaution? C'est un pas que vient de franchir le Président du TGI d'Anvers (2 
février 1999). 

Saisi d'une action fondée sur un texte permettant aux habitants d'une commune 
d'exercer l'action collective en cas d'inactivité de l'administration communale en 
vue de protéger les intérêts collectifs que cette dernière néglige, le juge a considéré 
que s'il n'y avait aucune certitude absolue qu'un incinérateur n'engendrerait aucun 
risque pour la santé des habitants, le principe de précaution devait être appliqué 
"quand en de pareilles circonstances le dommage peut être prévenu en décidant de 
ne pas commencer des activités engendrant des risques". Il a estimé qu'aucun 
compromis ne peut être conclu "parce qu'il en va précisément de l'avenir de la 
population et de la qualité de la vie", problème qui intéresse tout le monde et ne 
peut laisser personne indifférent. 

Christian HUGLO – La Lettre Juris-Classeur de l'Environnement – Juillet 1999 

  Le principe de prévention مبدأ العمل الوقائي :ثالثًا
 انه على كل شخص     ٤٤٤/٢٠٠٢من المادة الرابعة من قانون البيئة رقم        ) ب(نصت الفقرة   

طبيعي او معنوي ان يلتزم، في اطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، بالعمل الوقـائي               
  .فضل التقنيات المتوافرةأ التي تصيب البيئة من خلال استعمال لكل الاضرار

ان العمل الوقائي يفترض منع حصول ضرر بالبيئة عن طريق وسائل وقائية مناسبة قبـل               
اعداد مخطط ما او تنفيذ مشروع ما، فالعمل الوقائي هو عمل مسبق يفـضل علـى التـدبير                  

نه بعد حصوله، دون ان يمنـع اسـتخدام         اللاحق الهادف الى تصحيح الضرر او التعويض ع       
  .احدى الوسيلتين اللجوء الى الوسيلة الاخرى لانه لا يمكن استباق كافة المخاطر
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، نظـام   )أ(التقنـين   : للعمل الوقائي وسائل متعددة يمكن تصنيفها ضمن ثلاثـة أبـواب            
  ):ج(، وتقييم الأثر البيئي )ب(الترخيص 

  :ن التقني-أ   
 المعتمدة للحؤول دون حصول الضرر، وهي تشمل، مـن جهـة،            هو مجموعة التدابير    

  .النصوص القانونية والتنظيمية، ومن جهة ثانية، منع او تحديد القيام باعمال معينة
  :يمكن تمييز أربعة انواع من القواعد:  القواعد التنظيمية-١

 قطـاع    تهدف الى اعتماد حد أقصى مسموح به للتلوث في         :معايير النوعية و قواعد   -١١
ككمية الرصاص او الزئبق او مستوى الضجيج، وقد تختلف هذه القواعد باختلاف      : بيئي محدد 

  .استخدامات الموارد البيئية
تحدد كمية تركيز الملوثات المنبعثة من مـصدر محـدد،          :  قواعد ومعايير الانبعاثات   -١٢

الطبيعية او المحيط المباشر    ويمكن تعديل هذه الكميات زيادةً او تخفيضا وفقًا لتبدل المعطيات           
  . او عدد الملوثات

 وتترك للملوث حرية obligation de résultatمعايير الانبعاثات تنشئ موجب تحقيق نتيجة 
بصورة إجمالية يتم تنظيم المصادر الثابتة . اختيار الوسائل المؤدية الى تقيده بالقواعد الالزامية    

اعد الانبعاثات، اما مصادر التلوث غير الثابتـة فهـي    بموجب قو ) كالمصانع والسكن (للتلوث  
 .تخضع عادة لقواعد الانتاج

 تلزم هذه المعايير الملـوث باعتمـاد وسـائل محـددة      : معايير الأسلوب او الوسيلة    -١٣
نظام تصفية او تنقية او اعتماد نظام مراقبة مستمرة او خطة طوارئ فـي              : لتخفيض التلوث 

  .حال حدوث حادث بيئي
يمكن ان تحدد وتفرض التكـوين الكيميـائي او الطبيعـي       :  معايير او قواعد الانتاج    -١٤

لبعض المواد كالادوية والمنظفات، او تعليب او نقل او عرض بعض المواد لا سيما الـسامة                
كمية التلوث المسموح من جراء استخدام انتاج معين او منع وجود صنف محدد فـي     أو  منها،  

م تعديل هذه المعايير واعتماد أفضل التقنيات المتوافرة بهـدف تخفـيض            منتج ما، على ان يت    
  .التلوث
  : نظام المنع او التحديد-٢

اذا شكّل مشروع او إنتاج او وسيلة ما خطرا على البيئة، يمكن اعتماد تدابير غير القواعد                
او الوسـيلة    المنـتج    منع او تقييد اسـتخدام    والمعايير، فعندما يرتفع مستوى الخطورة يمكن       

الانتاجية، ويتم التقييد اجمالاً بادخال الوسائل او المنتجات ضـمن لائحـة او جـرد للمـواد                 
) استيراد، نقل، انتاج، تصدير او توزيع     (الخاضعة لترخيص مسبق للتقييد او المراقبة اوالمنع        

ة وحد   كوسيلة مراقب  تصنيف المواقع او لشروط استخدام واستثمار محددة ؛ كما يجوز إعتماد          
مقـالع او   (من التلوث عن طريق تحديد مناطق صناعية او مواقع مكرسـة لنـشاط معـين                

اراضٍ رطبـة او    (او مناطق يمنع فيها اي عمل صناعي بهدف حمايتها بيئيـا            ...) كسارات
كما يمكن ان   . وقد تكون وسائل الحماية هذه دائمة او مؤقتة       ) مراكز تجمع الطيور او الغابات    

لوسائل إيجابية اذا ما أشارت الى ان المنتَج يعتمد وسائل صديقة للبيئة عن طريق              تكون هذه ا  
  .éco labelوضع رمز بذلك على هذا المنتَج 

   نظام الترخيص المسبق-ب 
  . هو أحد أفضل وسائل الوقاية المسبقة ويتمثل باخضاع النشاط الملوِث الى ترخيص مسبق
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نظيم المؤسـسات المـصنفة بموجـب المرسـوم        إعتمد لبنان نظام الترخيص المسبق في ت      
 تـاريخ   ٤٩١٧ وملحقه الصادر بالمرسوم رقـم       ٢٢/٧/١٩٣٢ل تاريخ   /٢١الاشتراعي رقم   

، ويتضمن نظـام التـرخيص   ٥/٤/٢٠٠١ تاريخ ٥٢٤٣ المعدل بالمرسوم رقم   ٢٤/٣/١٩٩٤
والمراقبة والتفتيش والعقوبات، الا ان التنظيم اللبناني       ) او التصريح (صول الترخيص   المسبق أ 

للمؤسسات المصنفة اصبح قديما ولم يعد يتلاءم مع التطورات الصناعية والمعطيات البيئيـة             
، ١٥/٩/١٩٩٤ تـاريخ    ٥٦١٦المرسوم رقم   (رغم تعديلاته، ورغم فصل الكسارات والمقالع       

) ١١/٨/١٩٩٤ تاريخ   ٥٥٠٩المرسوم رقم   (ومجمعات المشتقات النفطية    ) اًوقد تم تعديله لاحق   
  .عن النظام العام للمؤسسات المصنفة

  ثر البيئي  تقييم الأ-ج 
  . الوقاية خير من العلاج: يستند هذا المبدأ الى القول المأثور المعروف

لـيس فقـط مـن      للتمكن من الوقاية يتعين معرفة نتائج المشروع المقترح بصورة مسبقة،           
الناحية التقنية او الاقتصادية، وانما ايضا من الناحية البيئية، وارتبـاط المـشروع بمحيطـه               

  . الانساني والاجتماعي ونتائجه المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والمجتمع
يئـة  إعتُمد مبدأ دراسة تقييم الأثر البيئي أولاً في الولايات المتحدة الاميركية مع قـانون الب              

 ومرسومه التطبيقي بتاريخ    ١٠/٧/١٩٧٦، وطبقته فرنسا مع قانون البيئة بتاريخ        ١٩٧٠للعام  
١٢/١٠/١٩٧٧.  

 من اعلان ريو دي جانيرو الى دراسة تقييم الاثر البيئي كوسيلة تعتمد في              ١٧أشار المبدأ   
للبناني فقـد   اما قانون البيئة ا   . حال وجود نشاط يمكن ان يكون له تأثير سلبي مهم على البيئة           

، وعرفّه بأنه عملية تحديد وتقدير وتقييم )ج(أشار الى تقييم الاثر البيئي في مادته الثانية الفقرة 
آثار مشروع وزيادة الاثار الايجابية على البيئة والموراد الطبيعية وذلك قبل اعطـاء القـرار             

  .يم الاثر البيئيوينتج عن دراسة التقييم تقرير تقي. بالموافقة على المشروع او رفضه
 من قانون البيئة على ان تقييم الاثر البيئي هو احد المبـادئ             ٢من المادة   ) ك(نصت الفقرة   

 ٢٢ و ٢١العامة لحماية البيئة وادارة الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث، وقد حـددت المـواد              
ئي، على ان تحدد    شروط وتفاصيل دراسة تقييم الاثر البي     ) الباب الرابع ( من قانون البيئة     ٢٣و

دقائق تطبيق هذا الباب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتـراح وزيـري البيئـة                 
  . والمالية

  :أما مفهوم المشروع الخاضع لتقييم اثره البيئي فهو يشمل على السواء
  . تنفيذ أشغال بناء او سواها من الانشاءات والذي قد يكون لها آثار هامة على البيئة-
ة مداخلة في المحيط الطبيعي بما فيها تلك التي تتـضمن اعمـال اسـتخراج المـواد                  اي -

  .المعدنية، والتي قد يكون لها آثار هامة على البيئة نتيجة إنشائها، تشغيلها او استثمارها
 تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى وتصاميم التصنيف ونظام الارتفاقات ومشاريع ضم            -

ء كان صاحب المشروع طالب الترخيص شخصا طبيعيا او معنويا من     الاراضي وفرزها، سوا  
  .القطاع الخاص، او الادارة العامة التي تبادر بمشروع معين

يميز قانون البيئة اللبناني بين تقييم الأثر البيئي وبين الفحص البيئي المبدئي وهو، حـسب               
لى تحديد الآثار البيئيـة المحتملـة       من المادة الثانية، دراسة أولية تهدف ا      ) ب(تعريف الفقرة   

ويعتبر قـانون   . لمشروع ما، بغية تحديد مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع           
البيئة أن خطة الادارة البيئية هي جزء لا يتجزأ من تقرير تقييم الاثر البيئي وتقرير الفحـص                 

بأنها مجموعة التدابير ووسائل الرصـد      الثانية،   من المادة ) د(البيئي المبدئي؛ وتعرفها الفقرة     
والمراقبة والاجراءات المؤسساتية المتخذة خلال انشاء او تشغيل او تفكيك المشروع، والتـي             
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من شأنها الغاء الآثار السلبية او تخفيفها الى المستويات المقبولة وفق المعـايير المحليـة إن                
  .وجدت، والا وفقًا لمعايير الأمم المتحدة

ب المشروع من المؤسسة ذات الصلاحية بطلب افادته عن تصنيف مشروعه مع            يتقدم صاح 
المستندات الثبوتية المطلوبة من وزارة البيئة، وتقوم الادارة ذات الـصلاحية، بعـد تـسجيل               

على وزارة البيئة، عند تسلمها طلب التصنيف لمشروع . الطلب لديها، بإحالته الى وزارة البيئة
 المشروع يستلزم دراسة تقييم اثر بيئي، او فحص بيئي مبدئي، او            مقترح ان تتحقق من كون    

وقوعه في منطقة حساسة بيئيا، او قد يكون له أثر هام على هكذا منطقة، وذلك وفق معـايير                  
  .تحدد بقرار من وزارة البيئة او بموجب مرسوم

نيف خلال  على وزارة البيئة ان تعلم الادارة ذات الصلاحية وصاحب المشروع بقرار التص           
مهلة محددة مع نتائج هذا التصنيف لجهة الدراسة المطلوبة، وتحـدد وزارة البيئـة تفاصـيل          

تتنـاول المعلومـات والدراسـات      . المعلومات والمستندات العائدة لدراسة تقييم الاثر البيئـي       
حددة  مع إمكانية توسيعها بالنسبة لمشاريع م-والتحاليل المطلوبة بصورة عامة وبحدها الأدنى 

  : النقاط الخمس التالية-ومؤسسات مصنفة 
 .تحليل الوضع الأساسي للموقع ومحيطه وبيئته، استنادا الى جردة بيئية معتمدة -١
تلوث، ضرر، إزعاج، ضـجيج، روائـح، انبعاثـات،     (تحليل مفاعيل وآثار المشروع      -٢

، ميـاه، نبـات،   تربة، هواء( على البيئة بكافة عناصرها     ...) مسيل، أنوار، ارتجاجات  
 ...).حيوانات، مناخ، جوار، صحة عامة

 .الأسباب التي تبرر أعتماد المشروع ومدى اندماجه بالبيئة -٣
التدابير المقترحة من قبل صاحب المشروع من أجل إزالة او خفض الاضرار اللاحقة              -٤

 .بالبيئة والتعويض عنها، وكلفة هذه التدابير
تمد في دراسة الاثر البيئي والصعوبات التقنيـة والعلميـة          النمط والاسلوب العلمي المع    -٥

  .التي واجهت الدراسة، تسهيلاً لقراءة وفهم الدراسة
  :يمكن أن تتم مراقبة دراسة الأثر البيئي على ثلاث مستويات

المحلات تحقيق  الدراسة وإخضاعها لأصول مشابهة ل    من قبل المواطن عن طريق نشر        -١
 .المصنفة

ارة البلدية او المحافظة او الوزارة المختصة وفقا لما تحـدده النـصوص             من قبل الاد   -٢
 .التطبيقية

من قبل القضاء الإداري بمعرض مراجعة قضائية تتعلق بمخالفة القوانين او الانظمة او  -٣
 .الأصول المرعية الاجراء

ا، فهي ليست سـوى  بحد ذاتها عملاً اداريا او قرارا اداريا نافذً       ثر البيئي   لا تشكل دراسة الأ   
أحد عناصر الاصول الادارية المفروضة للترخيص لمشروع ما، وبالتالي ليس لها أية آثـار              
ونتائج قانونية باستثناء التوعية والجدية في التعاطي مع البيئة من جهة، ومن جهة ثانية، تلزم               

حـق  صاحب المشروع طالب الترخيص تجاه الغير نتيجة أي ضرر مرتبط بالمشروع قـد يل             
بالغير، كما تلزم كل من معِد الدراسة تجاه صاحب المـشروع، والادارة، فـي حـال إلغـاء                  

  .الترخيص الصادر استنادا الى الدراسة نتيجة مخالفة الدراسة للنصوص المرعية الاجراء
   La diversité biologique ع البيولوجي مبدأ الحفاظ على التنو:رابعا

رية، بما فيها التشريعات البيئية، أثر ما على التنوع البيولوجي، ينتج عن كافة النشاطات البش
وقد كان هذا الاثر سلبيا خلال القرن الماضي مع تزايد عـدد الـسكان وزيـادة الاسـتثمار                  
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الصناعي والتلوث الحاصل بنتيجته، إذ يقدر عدد الأجناس من الطيور والحيوانات المنقرضة            
ئتي جنس، ويظهر الاثر السلبي على التنـوع البيولـوجي          خلال القرنين الماضيين بحوالي م    

اما الاضرار اللاحقـة بـالتنوع البيولـوجي        . بصورة أوضح في بعض المناطق بنوع خاص      
فأبرزها التلوث على اختلاف أنواعه والحرائق والتآكل واضطراب مساكن الأجناس المختلفة،           

أهمية الموارد الطبيعية وضـرورة     وقد أدرك المجتمع الدولي     .... والزراعة من صنف واحد   
الحفاظ عليها وعدم التخطي في استخدامها مستوى إعادة تجددها، وضرورة تحـسين انتـاج              
الاراضي، واعادة استعمال الموارد غير المستهلَكة بنتيجة اسـتخدامها، واسـتعمال المـوارد             

دة اتفاقـات اقليميـة     وقد وضِعت ع  . المستهلَكة نتيجة الاستخدام بما يتناسب مع كمية توافرها       
تهدف الى حماية التنوع البيولوجي، كما أقرت الأمم المتحدة إتفاقية دولية للتنوع البيولوجي في 

  .٥/٦/١٩٩٢مؤتمر ريو دي جانيرو بتاريخ 
تبـاين الكائنـات    "في قانون البيئة التنوع البيولوجي بأنه       ) هـ( فقرة   –تعرف المادة الثانية    
دة من المصادر كافة، بما فيها النظم الإكولوجيـة البريـة والبحريـة،             العضوية الحية المستم  

والاحياء المائية، والمركّبات الإكولوجية التي تعد جزءا منها، وذلك يتضمن التنوع البيولوجي            
  .داخل الانواع، وبين الانواع والنظم الإكولوجية

 ـ          املة لحمايـة التنـوع     أدت ضرورة حماية النظم الإكولوجية الى الدعوة لاعتماد خطة ش
وقد إنضم لبنان الى إتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي التي أبرمها بموجـب             . البيولوجي

أشارت هذه الاتفاقية الى إدراك المجتمع الدولي للقيمة        . ١/٨/١٩٩٤ تاريخ   ٣٦٠القانون رقم   
ور لصيانة النظم الكفيلـة     الجوهرية للتنوع البيولوجي ولأهمية التنوع البيولوجي من أجل التط        

باستمرار الحياة في المحيط الحيوي، وبأن صيانة التنوع البيولوجي تشكّل اهتمامـا مـشتركًا              
لجميع الشعوب، ومع التأكيد على ان للدول حقوقًا سيادية على مواردها البيولوجية، ومسؤولية             

لوجيـة، علـى نحـو قابـل        عن صيانة التنوع البيولوجي لديها، وعن استخدام مواردها البيو        
  .للاستمرار

تهدف إتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي الى السعي من اجل تحقيق صـيانة التنـوع               
البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنـصف للمنـافع             

ل على الموارد الجينية    الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق اجراءات، منها الحصو         
بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقـوق فـي هـذه                

  .الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب
حسب اوضاعه وقدراته، وقدر "نصت الاتفاقية على ان يقوم الاطراف المنضمون اليها، كل         

خاذ التدابير العامة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه علـى         بات" الإمكان، وحسب الاقتضاء  
نحو قابل للاستمرار ضمن استراتيجية معتمدة، وبتحديد عناصر التنوع البيولوجي ورصدها،           
وإنشاء نظام للمناطق المحمية وإدارتها، وإصلاح النظم الإكولوجية المتدهورة، ووضع المبادئ 

زمة لحماية الانواع والمجموعـات والاصـناف المهـددة،         التوجيهية وإصدار التشريعات اللا   
واعتماد تدابير حافزة اقتصاديا واجتماعيا لتشجيع صيانة التنوع البيولوجي، ووضع برنـامج            

 وبرامج للابحاث وتبادل المعلومات والتعاون التقني والعلمـي بـين           وتثقيفيتعليمي وتدريبي   
  .الاطراف، واستخدام التكنولوجيا الحيوية

ينظّم الفصل الثامن من قانون البيئة اللبناني موضوع إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على 
 أنه من المصلحة العامة     ٤٧ منه؛ فاعتبرت المادة     ٤٩ و ٤٨ و ٤٧التنوع البيولوجي في المواد     

حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته على الاجناس الحيوانية والنباتيـة ومـساكنها             
على التوازنات البيولوجية والانظمة البيئية وعلى التنوع البيولوجي، في مواجهة كل أسباب            و

  . التدهور والتلوث ومخاطر الزوال



 العدل  ١٠٠٨

 ٤٨اما اساس إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي فقد حددتـه المـادة               
  :كالتالي

ة، وخاصة تلـك المعرضـة لخطـر        وضع جردة بالاجناس الحيوانية والنباتية الموجود      -أ
 .الزوال

 .إخضاع كل نشاط من شأنه المساس بالبيئة لاعلام وزارة البيئة المسبق -ب
 إقتراح خطط حماية مسكن الاجناس الحيوانية والنباتية وشروط حماية المواقع والمناظر -ج

  .الطبيعية
ح شـروط حمايـة      إقتراح انشاء حدائق وطنية ومحميات طبيعية ومناطق محمية واقترا         -د

  .المواقع والمناظر الطبيعية
 وضع نظام مراقبة لولوج الموارد البيولوجية والحيوية الوراثية واسـتعمالاتها وفقًـا             -هـ

للاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمها او يبرمها لبنان، وذلك بالاتفاق مع الوزارات            
  .المعنية

اصة في الحفاظ على التنـوع البيولـوجي         مشاركة المواطنين والمؤسسات العامة والخ     -و
  .والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية

 من قانون البيئة تعطي للطبيعة بـالمعنى الواسـع مكانـة موازيـة للحاجـات                ٤٧المادة  
الاقتصادية، وفي حال التنازع بين المشاريع العمرانية او الصناعية وبين حماية موقع طبيعي،             

  . بين مصلحتين عامتين متوازيتينفان النزاع يكون حاصلاً
أصدرت وزارتا البيئة والزراعة قرارات بهذا الشأن تناولت حماية مواقع طبيعية او تنظيم             

أو تصدير الأعشاب الطبية، كما صدرت قـوانين         حماية التراث الجيني لأرز لبنان       الصيد او 
إهدن، أرز الشوف،   جزر النخل، حرش    (بإنشاء محميات طبيعية في مناطق مختلفة من لبنان         

 ). صور، بنتاعل، اليمونة، أرز تنورين، كرم شباط -رأس العين
يمكن ان تتناول التشريعات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وصـيانته، حمايـة النبـات              
والحيوان عن طريق تنظيم الصيد البري والبحري ومنع صيد بعـض الاجنـاس والاتجـار               

  حماية الاجناس المهـاجرة والحـد مـن ادخـال الاصـناف            بالاصناف المهددة بالانقراض و   
كولوجية عن طريـق حمايـة المواقـع العامـة      تتناول حماية المسكن والنظم الا الغريبة، كما 

اتفاقية (ومجاري الانهر والغابات وانشاء المحميات وحماية تراث الانسانية الثقافي والطبيعي            
وحمايـة البحـر    ) ١٦/١١/١٩٧٢في والطبيعي   منظمة الاونسكو لحماية التراث العالمي الثقا     

وكـذلك اسـتخدام    ) ١٦/٢/١٩٧٦ برشـلونا    -إتفاقية الامم المتحدة لحماية البحر المتوسط       (
التكنولوجيات الحيوية وتبادل فوائدها وتوفير المعلومات المتاحة عن انظمة الاستخدام الـسليم            

  .للكائنات المعدلة جينياً
  وارد الطبيعية مبدأ تفادي تدهور الم:خامسا

نصت الفقرة هـ من المادة الرابعة من قانون البيئة على ان مبدأ تفادي تـدهور المـوارد                 
الطبيعية يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي اضرار غير قابلة للتـصحيح للمـوارد              

  .الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها
 دون ان يستعيده كاملاً، مع المبدأ العاشر لاعلان ريو دي جانيرو الذي             يتماشى هذا المبدأ،  

نص على انه، للتوصل الى تطور مستدام والى نوعية معيشة مرتفعة لكل الـشعوب، علـى                
الدول ان تقلّص وتزيل وسائل الانتاج والاسـتهلاك غيـر المـستدامة وتعتمـد الـسياسات                

  . الديموغرافية الملائمة
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مبدأ تفادي   بصورة ضمنية الى     ١٩٧٢الخامس والثامن من اعلان ستوكهولم      المبدآن   أشار
 الذي يعتبر انه يجب عدم تبذير الموارد الحية بشكل يـؤدي، علـى              تدهور الموارد الطبيعية  

المدى المتوسط او البعيد، الى عدم تجددها، انما يجب تأمين دوام هـذه المـوارد، وبـصورة        
بيئية معتمدة على عدم إلحاق الضرر لا بالاجيال المقبلـة          أشمل، يجب ان تحرص أية سياسة       

فـالتطور  ... ولا بالموراد المشتركة من مياه وهواء وتربة وغابات وأجناس وتنوع بيولوجي          
المستدام يهدف الى تأمين احتياجات التطور للاجيال الحالية دون تعريض قـدرات الاجيـال              

  .اللاحقة على تأمين احتياجاتها
مكافحة الفقر  : تنفيذ هذا المبدأ، وقد أشار اعلان ريو دي جانيرو الى بعضها          تتنوع شروط   

، إدخال عنصر )٨المبدأ (، تقليص وإزالة وسائل الانتاج والاستهلاك غير المستدامة         )٥المبدأ  (
، لكنه، بالرغم من أن قانون البيئـة  )٤المبدأ (البيئة في كافة سياسات التطور العامة والخاصة        

ص على مبادئ اعلان ريو دي جانيرو، فان اعتماد مبدأ التطور المستدام لـم يكـن                اللبناني ن 
واضحا بما فيه الكفاية في إعلان مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، وإن كانت المادة الثالثة               

  .من القانون قد أشارت الى تأمين حاجات الاجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال اللاحقة
   مبدأ المشاركة ومبدأ التعاون :سادسا

concertation Le principe de participation et le principe de  
ان مبدأ مشاركة المواطن، الذي يقضي بحصوله على المعلومات، لا يقتصر على البيئـة،              
وإن كان لهذا المبدأ في ميدان حماية البيئة مفهوما اضافيا، وهو مساهمة المواطن في حمايـة                

 -والفـصل الثـاني   ) و(بيئة والتبليغ عن أي خطر قد يهددها، وهذا ما أشارت اليه الفقـرة              ال
  . من قانون البيئة١٩ و١٨ن االمادت

لمبدأ حق الحصول على المعلومات مفهوم آخر، هو الموجب الملقى علـى دول مجـاورة               
ن اعلان ريـو   م ١٩المبدأ  (بصورة مسبقة قبل تنفيذ او ترخيص اشغال لها تأثير عبر الحدود            

   ).دي جانيرو
يعتبر المبدأ العاشر من اعلان ريو دي جانيرو أن أفضل سبيل لمعالحة قضايا البيئـة هـو      

على المستوى الوطني يجب أن يكون لكـل مـواطن          . تأمين مشاركة كل المواطنين المعنيين    
المعلومـات  الحق بالحصول على المعلومات البيئية الموجودة بحوذة السلطات العامة بما فيها            

المتعلقة بالمواد والنشاطات الخطرة للمجتمع، وأن يكون له امكانية المشاركة في سياق اتخـاذ              
على الدول ان تسهل وتشجع تحسس ومشاركة الجمهـور عـن طريـق وضـع               . القرارات

المعلومات بتصرفه، وأن يكون له حق المداعاة عدليا وإداريا بما فيه حق طلـب العقوبـات                 
  .والتعويض

يقر مبدأ المشاركة بحق كل مواطن بالحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة وفقًا للقوانين             
والأنظمة المرعية الاجراء، على ان يوضع نظام لادارة المعلومات المتصلة بالبيئـة وطـرق           
حمايتها يطبق باشراف وزارة البيئة، ولكل شخص طبيعي أو معنوي معني بـالادارة البيئيـة               

ية المستدامة حق ولوج نظام المعلومات البيئية وفقًا للنصوص المرعية، ولكل شـخص،             والتنم
دون تحديد صفته، الحق بالحصول على معلومات موضوعية تتعلق بوضع البيئـة باسـتثناء              

، على أن يـتم تـوفير هـذه     أو الصناعية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وبالسرية المهنية     
  .احد، وعلى أن يكون قرار رفض إعطاء المعلومات المطلوبة معللاًالمعلومات ضمن شهر و

إن الاعتراف التشريعي بحق المواطن في الحصول على معلومات يشكّل منحى جديدا فـي              
التعامل بين الادارة والمواطن لجهة تمكين الأخير من الحصول على المعلومات حيث السرية             

العامة التـي يـستحيل معهـا الحـصول علـى           لا تزال المبدأ سواء على مستوى السلطات        
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المعلومات، او على مستوى السلطات المحلية حيث سرية الجلسات تبقـى المبـدأ ولا يطلـع                
المواطن على القرار إلا بعد جهد كبير، باستثناء حالة الاعلان عن إنشاء مؤسسة مصنفة عملاً   

 التـي تعلـن     ٢٢/٧/١٩٣٢ ل تاريخ /٢١باحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم        
افتتاح التحقيق بنشر إعلان من قبل رئيس البلدية، وتشكّل إحالة الطلـب والمـستندات الـى                
السلطات المحلية لإجراء التحقيق والاعلان دعوة للبلدية ولأهل الجوار لابداء ملاحظاتهم على            

لحـصول علـى    إنشاء المؤسسة في المكان المعين؛ وبذلك يكون الاعتراف بحق المـواطن با           
المعلومات مماثلاً لحقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهـذا الحـق يخـضع             
لمراقبة القضاء بدليل أن الادارة ملزمة بالاجابة ضمن مهلة شهر واحد، وأن قـرار رفـض                
اعطاء المعلومات يجب ان يكون معللاً، مما يتيح للقضاء مراقبة قرار الـرفض، وبموجـب               

نون البيئة أصبح الاطلاع على المعلومات البيئيـة هـو المبـدأ وان كـان اسـتثناء                 أحكام قا 
المعلومات المتعلقة بالامن القومي وبالسرية المهنية أو الصناعية يحد من شمولية المبدأ، الذي             

  .ينتظر لتنفيذه بصورة صحيحة صدور المراسيم التطبيقية
  عامة وعلى المؤسـسات الخاصـة      يطبق حق الحصول على المعلومات على المؤسسات ال       

على السواء، وهو يشمل المعلومات المحلية والدولية الناتجة عن تبادل المعلومات والانذارات            
  انفاذًا للاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية والاقليمية، وتتنـاول هـذه المعلومـات مقـاييس              

لوث، تقـارير المـراقبين الـصحيين    ومعايير التلوث والانبعاثات، تقارير المراقبة الدورية للت     
المسبقة للترخيص لمؤسسة مصنفة او خلال تشغيلها، والتقارير الصادرة إثر كارثة بيئيـة او              
طبيعية او صناعية، شرط الحفاظ على السرية المهنية أو الصناعية او مـا يتعلـق بـالامن                 

  .القومي
  مـن  ) ز(اليـه الفقـرة     يكمل مبدأ المشاركة مبدأ آخر هو مبدأ التعـاون الـذي أشـارت              

  المادة الرابعة من قانون البيئة، وإعلان هذا المبدأ في القانون اللبنـاني نـاتج عـن مبـادئ                  
  وهـو    من اعـلان ريـو دي جـانيرو،        ١٠والمبدأ رقم   ) ١٩ و ٤ (١٩٧٢إعلان ستوكهولم   

. ياتيقضي بان تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطن على حماية البيئة على كل المستو            
  يرتبط مبدأ المشاركة بالميزات الخاصة لمـشاكل البيئـة وشـموليتها وارتباطهـا بمـشاكل               

لا تقتصر مشاركة المواطنين على الـسهر       . أخرى، وطول مدتها وكونها غير قابلة للتصحيح      
على سلامة البيئة والمساهمة في حمايتها، وإنما تقضي بأن يتعاون المواطن مـع الـسلطات               

ة على حماية البيئة على كافة المستويات إستنادا الى إطلاعه على المعلومـات             العامة والمحلي 
  .المتوفرة

مبدأ التعاون يشجع ليس فقط الافراد، وانما بنوع خاص الجمعيات المهتمة بحمايـة البيئـة               
على مساعدة السلطات العامة في إعتماد القرارات، بالرغم من الريبـة والحـذر مـن هـذه                 

 التي تتهم الجمعيات بتأليب الرأي العام ضـدها،         بةالمنتخَن قبل السلطات    الجمعيات خاصة م  
وبالفعل فان بعض الجمعيات التي تعتمد حماية البيئة عنوانًا لها يقتصر نشاطها على مـصالح               

الا ان الجمعيات   . خاصة بالمنتسبين اليها، او بالحصول على مساعدات مالية محلية أو الدولية          
عمل للمنفعة العامة وتضم اصحاب إختصاص وتعنى حقيقـة بالـشأن البيئـي             البيئية الجدية ت  

والإنمائي ويتعين الإعتراف بها وإعتمادها كجمعيات مساهِمة ومشارِكة في حمايـة البيئـة،             
ويمكن للمراسيم التطبيقية المنتظرة ان تحدد شروط إعتماد هكذا جمعيات وحصره بالجمعيات            

نظامها، او تلك التي تتناول تنظيما مدنيا محليا، او تلـك التـي             التي تهتم بالبيئة حسب أحكام      
تهدف الى حماية وتحسين أطر المعيشة، على ان يكون للجمعيات ذات الاهداف المشار اليهـا               

ولناحية تمثيلها وتقيدها بقانون ) ثلاث سنوات حسب القانون الفرنسي(جدية لناحية مدة وجودها 
فعلي لحماية البيئة والطبيعة ونوعية المعيشة، وإظهارها جدية فـي          الجمعيات وقيامها بنشاط    

  .العمل، على أن يخضع قرار إعتماد الجمعية أو رفضه لمراقبة القضاء



 ١٠١١  راساتدال

من الناحية القانونية يسمح اعتماد الجمعية بأن تشارك هذه الجمعية في أعمال المؤسـسات              
  ت المعتـرف بهـا، الا ان       العامة المتعلقة بالبيئة، وهـو امـر غيـر محـصور بالجمعيـا            

  هذا الاعتراف يجيز للجمعية ان تكون فريقًا في الدعاوى الجزائية المتعلقـة بـالجرائم ضـد                
  .البيئة

يختلف دور الجمعيات باختلاف الأهداف التي أنشئت من اجلها، حيـث يمكـن أن تـستفيد         
وتنفيـذ حمـلات    السلطات العامة من الجمعيات كأداة وسيطة لتعميم المعلومات والتوجيهات          

تدريب وتوعية، كما أن بعض المؤسسات الاستشارية الوطنية او المحلية يعطـي الجمعيـات              
دورا استشاريا كخبير في بعض المواضيع المتعلقة بحماية البيئة، وقد تتولى بعض الجمعيات             

راسة المتخصصة إدارة مرفق عام بيئي كالمحميات الطبيعية، وللجمعيات البيئية دور أكيد في د
  .تقييم الاثر البيئي

بالنظر لامكانية الجمعيات المتخصصة وخبرتها في تنظيم ملف متكامل حول مشكلة بيئية،            
ولكون القانون لا يجيز لها المشاركة الفعلية، تعمد بعض الجمعيات الـى تقـديم المراجعـات       

 الصفة والمصلحة   والدعاوى العدلية او الادارية، علما بأن القانون لا يعطي الجمعيات صراحةً          
للمقاضاة، في حين انه يلزم كل شخص طبيعي او معنوي بان يساهم في حماية البيئة وأن يبلّغ                

 ).٦٤/١٩٨٨ من القانون رقم ١٢ و١المادتان  (.عن اي خطر يهددها
طابع التقني الذي يميز التنظيم البيئي بهدف تقليص اومنع التلـوث بواسـطة             البالرغم من   

تميل الادارة الى إعتماد التدابير بعد التداول والتفاوض مع الملـوثين، وهـي             قواعد قانونية،   
وسيلة مقبولة، شرط الا تؤدي الى التسويف او الى استثناءات تعسفية، او ان تكون مفتقرة الى                
المراقبة الكافية، فالإدارة البيئة تعتبر أن التدابير المتخذة بعد التشاور يسهل تطبيقها وهي تؤدي 

دخال وسائل الحماية ومنع التلوث وإعتمادها تدريجيا من قبل الصناعيين؛ وتقـوم فـي              الى إ 
بعض الاحيان باعتماد عقود وإتفاقات مع الصناعيين ناتجة عن تعهدهم تطبيق التدابير المتفق             

 .عليها وباعتماد المحفزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم لمكافحة التلوث

  معيار العرفي مبدأ أهمية ال:سابعا
من المادة الرابعة من قانون البيئة الى أهمية المعيار العرفي في الوسط            ) ح(أشارت الفقرة   

  .الريفي الذي يقضي بوجوب الأخذ بهذا العرف في حال انتفاء النص
والمبادئ العامة للبيئة، يعتبر العـرف       بالاضافة الى الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية     

صادر للتشريع البيئي، وقد ارتكز الاجتهاد في معرض دعاوى تتعلق بالبيئة الـى             أحد أهم الم  
خرق العرف لتبرير الحكم الصادر، معتبرا أن هكذا خرق يشكّل ضررا يمكن ان تسند اليـه                
دعوى خاصة من قبل الطرف المتضرر، خلافاً للجرم الجزائي الذي يـشكّل مخالفـة ضـد                

  .المجتمع تلاحقه الدولة
إثبات عادة عامـة    "العرف بانه   )  ب – فقرة أ    ٣٨المادة  (نظام محكمة العدل الدولية     يعرف  

إلا ان نشوء العرف يستلزم مدة طويلة وهو بالاجمال غير واضـح            ". مقبولة على انها القانون   
من هنا أهمية تقنيين هذه     . المضمون، فضلاً عن صعوبة إثبات ديمومته وثباته وقبوله كقانون        

لكنه في حال انتفاء    . لها في صلب الاتفاقيات بحيث يصبح العرف نصا مكتوبا        الاعراف وإدخا 
النص، يقتضي الاخذ بالعرف، دون ان يقتصر هذا الامر على الوسط الريفي، اذ يعتبر العرف     

من المادة الرابعة حدد وجوب الاخذ بالمعيار ) ح(لكن نص الفقرة . أحد مصادر القانون الدولي
الريفي حيث للعادات الموروثة اهميتها وآثارها الاجتماعيـة والقانونيـة لا        العرفي في الوسط    

  ...سيما في قطاع الزراعة والري واستعمال الاراضي ونظام المياه
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  ثر البيئيزات الاقتصادية وتقييم الأث والمحفّ مبادئ مراقبة التلو:ثامنًا
  :يئة على ما يليمن المادة الرابعة من قانون الب) ك(و) ي(و) ط(نصت الفقرات 

 مبدأ مراقبة التلوث الذي يهدف الى الوقاية من التلوث والتحكم به في الاوساط البيئيـة                -ط
كافة من ماء وهواء وتربة ونبات ونفايات، بحيث لا تؤدي معالجة التلوث في الوسط البيئـي                

  .الى إنتقال التلوث الى وسط آخر او التأثير عليه
فّزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل           مبدأ الاعتماد على المح    -ي

  .أو التخفيف منها وتعزيز سياسة التنمية المستدامة/مصادر التلوث و
 مبدأ تقييم الأثر البيئي كوسيلة للتخطيط والادارة من اجل مكافحـة مـصادر التلـوث                -ك

  .نى حدوتدهور الموارد الطبيعية، أو تقليصها أو تصغير حجمها الى أد
بمثابة مبادئ عامة للتشريع البيئي بـالمفهوم المعتمـد لهـذه          " المبادئ"لا يمكن اعتبار هذه     

العبارة إذا ما قورنت بالمبادئ التي تم عرضها سابقًا، لكن مراقبة التلوث وإعتماد المحفّـزات               
يئة والحد من الاقتصادية، وتقييم الأثر البيئي تشكّل وسائل أساسية وهامة في سياسات حماية الب

  .التلوث

  تمويل حماية البيئة: الفقرة الرابعة
 يتمتـع بالشخـصية     صندوق وطني للبيئة  نصت المادة الثامنة من قانون البيئة على إنشاء         

المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المـؤخّرة ولوصـاية            
  . وزير البيئة

  :لصندوق الوطني للبيئة المهام والصلاحيات التاليةأناطت المادة التاسعة با
المساهمة في تمويل إجراءات الرقابة والاشراف على تطبيق هذا القـانون ونـصوصه              -أ

  .التطبيقية
 .التوصية بشروط منح القروض المشار اليها في هذه المادة -ب
  .هذا القانونمن ) ٢٠(التوصية بمنح التدابير التحفيزية المشار اليها في المادة  -ج
 .دعم تطوير الأبحاث والتقدم التكنولوجي في أمور حماية البيئة -د
 دعم وتشجيع النشاطات ومشاريع التنمية المستدامة الهادفة الى حماية البيئة ومكافحة            -ـه

  .التصحر وتراجع الغابات وتآكل التربة وحماية التنوع البيولوجي
  . بها الجمعيات والمنظمات غير الرسمية دعم المبادرات والنشاطات التي تقوم-و
  . المساهمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة-ز
 منح قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري              -ح

  .البيئة والمالية، لكل من يتولى نشاطًا من شأنه ان يحسن نوعية البيئة
  : واردات الصندوق الوطني للبيئة من١ فقرة -العاشرة المادةكما حددت 

  .مساهمة مالية سنوية تلحظ في قوانين الموازنة العامة وتحدد وفقًا لحاجات الصندوق -أ
الرسوم الخاصة بحماية البيئة التي تُفرض بموجب هذا القانون أو بموجـب قـوانين                -ب

 .خاصة
دم للصندوق لا سيما من الهيئات الوطنيـة         الإعانات والمنح والهبات والوصايا التي تق      -ج

  .والأجنبية، الرسمية والخاصة بهدف حماية البيئة وتنميتها



 ١٠١٣  راساتدال

 الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة               -د
  .تطبيقًا لأحكام هذا القانون والمصالحات التي تجري بشأنها

  .وال الصندوق ريع وعائدات وفوائد أم-هـ
 على أن يتم تحديد وتعديل كيفية تنظيم الصندوق الوطني للبيئة وأصـول             ١١وتنص المادة   

  .قيامه بمهامه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية
 من قانون البيئة التي تنص على أن كـل          ٢٠ فقد أشارت اليها المادة      التدابير التحفيزية أما  

من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي او بتقليص او بالقضاء على كـل اشـكال               
وإعادة تصنيعها واستعمالها، يستفيد من تخفيضات على الرسوم         ث كما وبمعالجة النفايات   التلو 

كحـد  ) خمسين بالمئة % (٥٠الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات، بنسبة        
شروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتـراح             اقصى وفقًا لل  

وزيري البيئة والمالية، كما أن كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة               
) خمسين بالمئة % (٥٠يستفيد من تخفيضات على الضرائب التي تتناول هذه النشاطات، بنسبة           

صول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء علـى            كحد اقصى وفقًا للشروط والأ    
اقتراح وزيري البيئة والمالية، ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري البيئـة والماليـة              

  .والوزير المختص، إعتماد كل تدبير تحفيزي إقتصادي او مالي آخر

  الوسائل المالية لسياسات حماية البيئة
تحت ) ١١ الى   ٨المواد  ( المسألة في الفصل الثالث من الباب الثاني         يتناول قانون البيئة هذه   
تحـت عنـوان    ) ٢٠المادة  ( وفي الفصل الثالث من الباب الثالث        ،عنوان تمويل حماية البيئة   

وقد أشار قانون البيئة الى المحفزات الاقتـصادية والوسـائل الاقتـصادية            . التدابير التحفيزية 
لتنظيم من اجل التخلص أو التخفيف من مصادر التلـوث وتعزيـز            والمالية كأداة للمراقبة وا   
  .سياسة التنمية المستدامة

خلال السبعينات من القرن الماضي، عندما كانت المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالبيئـة             
تناقش المسائل البيئية، شكّلت السبل والوسائل التي يتعين اعتمادها لحماية البيئـة موضـوع              

ين ن يميلون الى اعتماد الرسوم البيئية، مقابل ميل القـانوني         وكان الإقتصادي فساسي،  النقاش الأ 
ولا يزال هذا النقاش موضوع الساعة بعد ما يقارب الأربعـين           الى إعتماد القواعد الالزامية،     

  .عاماً، وهو يثبت تكامل مجموعتي الوسائل التنظيمية والمالية كوسائل لحماية البيئة
فترض حكما أن عددا من المبـادئ قـد تـم           ي الوسائل الاقتصادية والمالية     الا ان استخدام  

اعتماده واستيعابه وتطبيقه لا سيما الحق ببيئة سليمة، ومبدأ إحتساب كلفة اسـتخدام المـوارد               
، ومبـدأ إحتـساب القيمـة       "الملوِث يدفع "البيئية، ودراسة تقييم الأثر البيئي الالزامية، ومبدأ        

رار اللاحقة بالبيئة، ومبادئ المشاركة والتعاون وتوزيع المعلومات المتعلقـة          الإقتصادية للأض 
بالبيئة والتعاون بين المواطن والسلطات لحماية البيئة؛ وقد أقر قانون البيئـة اللبنـاني هـذه                
المبادئ، لكنها لا تزال غير مطبقة، أما الوسائل المالية والإقتصادية فإن عدم وجودها الفعلـي          

  .غًا تشريعيا في هذا المضماريعكس فرا
 redevances deوأتاوات التلـوث   من المتعارف عليه ان التدابير المالية البيئية هي رسوم

pollutionوالتراخيص القابلة للتبادل ،permis négociables   وقد أشار القانون الى الرسـوم ،
د كل تدبير تحفيزي إقتصادي     الخاصة بحماية البيئة والغرامات والتعويضات، مع إمكانية اعتما       

  :هنالك أربعة أنواع من الرسوم والأتاوات. او مالي غير تخفيض الرسوم والضرائب المتوجبة
وهي تحدد بالنـسبة الـى كميـة او نوعيـة           : الرسوم على الإنبعاثات او على المسيل      -أ  

  .الملوِثات المطروحة حسب الكميات المحتسبة فعليا او المقدرة



 العدل  ١٠١٤

وهي تسدد مقابل خدمات تصريف او جمع او معالجـة          : لى الخدمة المقدمة  الرسوم ع  -ب
  .المواد الملوِثة، وهي تتناول تنقية المياه او معالجة النفايات

  وهي تفرض على المنتَجات الملوِثة فـي مراحـل التـصنيع           : الرسوم على المنتَجات   -ج
  زيـادة كلفـة   او الاستهلاك او عند إتلافها، والهدف من فـرض هـذه الرسـوم هـو          

  وترتبط فعالية هذه الرسـوم بمـدى الطلـب         . هذه المنتَجات الملوِثة للحد من صناعتها     
  مـساحيق الغـسيل    (على هذه المنتَجات وتوفُر منتجات بديلـة أقـل تـسببا للتلـوث              

   او الغلافـات المـدورة او       biodégradableدون فوسفات او المـواد المبـددة حيويـا          
تُفرض هذه الرسوم البيئية على منتجـات متنوعـة كزيـوت           ).ستعمالالقابلة لاعادة الا  

التشحيم وبطاريات الكادميوم او الزئبق او المحروقات المحتويـة علـى الرصـاص؛             
وتهدف هذه الرسوم اما الى الحثّ على جمع هذه المنتجات وإعادة تدويرها، واما الـى               

فرض هذه الرسوم إما بـصورة      ترميم وتأهيل مكبات النفايات الخطرة وتنظيفها، ويتم        
مباشرة عن طريق إحداثها، واما بتعديل الرسوم المعمول بها بحيث تفـرض لغايـات              
بيئية، وقد يتم تخفيض بعض الرسوم لغايات بيئية كالرسـوم علـى المحروقـات دون               

  .رصاص
وهي تسدد كبدلات لخدمات إدارية كالتدقيق في الملفـات او إجـراء            : الرسوم الادارية  -د  

  .فحوصات والقياسات او الخبرة او تسجيل منتَج او ترخيصال
ضمن الوسائل المالية غير التقليدية المعتمدة، لا بد من الاشارة الى الحقوق او التـراخيص               
القابلة للتبادل، التي يمكن إختصار مفهومها بأنه بدلاً من إصدار قواعد إلزامية او تحديد نِسب               

د السلطات الى إعطاء تراخيص او بيـع حقـوق تلويـث    قصوى مسموح بها للانبعاثات، تعم   
تتناسب مع الكميات القصوى المسموحة للتلوث ضمن منطقة معينـة، ويمكـن للمؤسـسات              

تجيـز  . الحاصلة على هذه الحقوق او الإجازات التفرغ عنها او مبادلتها او بيعها او شراءها             
ث عن طريق الاجـازة للمؤسـسات   سوق التراخيص القابلة للتبادل تخفيض كلفة مكافحة التلو       

الملوِثة التفاوض لتحديد الاتفاقات فيما بينها ضمن الحدود القصوى المسموحة لنسب التلـوث             
   .المحددة من قبل السلطات العامة، دون ان تتحمل السلطات أية كلفة في هذا الموضوع

 Emission trading "سياسة تبادل الإنبعاثات"الخبرة الأميركية في هذا الصدد العروفة بإسم 
policy               جديرة بالاهتمام، وهي ترتكز على مبدأ إمكانية تبادل حقـوق تخفـيض الإنبعاثـات 

Emission reduction creditsيتم توزيع هذه الاجـازات  .  التي تشكل السلعة موضوع التبادل
نـسب  من قبل السلطات على المؤسسات الملوِثة ضمن نطاق جغرافي محدد، إما مجانًا وفقًا ل             

التلوث السابقة المنبعِثة من هذه المؤسسات، واما عن طريق بيع الإجازات بالـسعر المحـدد               
أساسا من قبل السلطات العامة، ويتم تبادل هذه الحقوق او إجراء المقاصة فيما بينهـا وفقًـا                 

  :للطرق التالية
   the Bubble الفقّاعة الوهمية -١

 وهـي  - مصنع بتروكيميائي على سبيل المثال    -ة  يفترض هذا المفهوم أن المؤسسة الملوِث     
ويجب ألا تتعدى كميـة التلـوث       . تتضمن عدة مصادر للتلوث، موجودة ضمن فقّاعة وهمية       

يمكن للملوِث أن يختار بكل حرية التدابير       . الاجمالية المنبعثة داخل هذه الفقاعة مستوى معين      
ده على بعض مصادر التلوث دون سواها،       المكافِحة للتلوث التي يراها مناسبة مع تركيز جهو       

ويتم إجراء مقاصة بين مصادر التلوث      . حيث كلفة مكافحة التلوث أقل مقارنةً بمصادر أخرى       
بشكل يؤدي الى التقليل من كلفة تخفيض التلوث الإجمالية لكافة مصادر الإنبعاثات في هـذه               

  .المؤسسة



 ١٠١٥  راساتدال

   Netting الشبكة -٢
عديل او توسيع لمؤسسة صناعية قائمة بمثابة انشاء مؤسـسة          يعتبر التنظيم الاميركي اي ت    

طريقة الشبكة تجيز، في حال     . جديدة خاضعة لكافة الاصول المرتبطة بالترخيص والاستثمار      
توسيع مؤسسة قائمة، تطبيق نظام الفقّاعة على هذه الحالة بحيـث تتـيح للمؤسـسة توسـيع                 

 جنها قادرة على التوصل الـى ذات النتـائ        إستثمارها دون ترخيص جديد إذا أثبتت المؤسسة ا       
  .المتعلقة بتخفيض التلوث عن طريق إجراء مقاصة بين الإنبعاثات الملوِثة

   Compensation-offset المقاصة بالتعويض -٣
يتيح هذا المفهوم إجراء المقاصة بين الإنبعاثات الملوِثة للمؤسسات القائمة فـي منطقـة                
يتيح هذا النظام   . وفيق بين النمو الصناعي وبين مكافحة التلوث      هدف هذا النظام هو الت    . واحدة

قيام صناعات جديدة في منطقة معينة اذا وافقت المؤسسات الموجودة على تخفيض إنبعاثاتهـا              
الملوِثة بكمية توازي إنبعاثات الصناعة الجديدة، وعليه يتعين على المؤسسة الجديدة أن تشتري 

  .خفيض الإنبعاثاتمن المؤسسات القائمة حقوق ت
   Banking الإدخار -٤

يجيز هذا الاجراء إدخار حقوق تخفيض الإنبعاثات التي يتم توفيرها من أجـل اسـتعمالها               
لاحقًا، سواء من قبل المؤسسة التي وفّرت هذه الحقوق، او من قبل مؤسسة أخرى تشتري هذه           

 وتقـوم بادارتهـا غـرف       لدى المصارف، " شهادات"يمكن إيداع هذه الحقوق بشكل      . الحقوق
  .التجارة او البلديات او السلطات العامة المركزية او المحلية

من الراهن ان هذه الاجراءات والوسائل المتطورة تفرض وجود المؤسـسات والأجهـزة             
القادرة على مراقبة الإنبعاثات الملوِثة وقياسها وتحديد نوعيتها ومحتوياتها، إضافةً الى الأنظمة 

تي ترعى هذه الإجراءات وتُعاقِب المخالفات الحاصلة، وتحديد الإنبعاثات الخاضعة          والقواعد ال 
  .لهذا النظام

    

  


